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  :الملخص
ة  Louis Favoreuعرف    تا على أنها الدولة التي  Droit constitutionnelدولة القانون في 

ه السلطات للقانون عن طر تطبی مبدأ تدرج القوانین، مع السهر على احترام  مها نظام دستور تخضع ف ح
ادة القانون  ة(مبدأ س ر )المشروع الذ الها وخص  مختلف أش ة على أعمال الدولة  ، عن طر فرض الرقا

ة التي تقتضي تكرس مبدأ ا ة القضائ لي الرقا الإضافة إلى التعرف الش ة القضاء لضمان فعالیتها،  ستقلال
ة على أنها الدولة التي تخضع لنظام  Louis Favoreuالذ قدمه  ة الموضوع تعرف دولة القانون من الناح

حمي هذه الأخیرة من أ  ل  ش فالة الحقوق والحرات  قانوني یهدف إلى تحقی موازنة بین سلطة الدولة و
ة تجسید د. مظهر من مظاهر التعسف ان حث في إم ة هذا المفهوم تهدف هذا الدراسة ال ولة القانون ونظرا لأهم

الا اعلى أرض الواقع في ظل الإش طرحها هذا التصور عمل ا أن المفهوم التقلید ت التي  ، حیث یتضح جل
تمل لحد  احترام القانون، ولسد هذه الثغرة   الآنلدولة القانون لم  ا على الدولة یلزمها  إذ انه لم ینتج لنا قیدا جد

حث عن حمل ه ان لابد من ال ة ومنه قید جدید  ه ما هنا جاء الرط ذه الجد ة ش مقراط بین دولة القانون والد
اشرة ام نظرا لاحتوائها على الم اشرة على الح ة م   .قیود شعب

ةالكلمات ال   : مفتاح
ة ، عناصر دولة القانون  ،القانون ، الدولة ةال ،الرقا مقراط   .د

  
خ إرسال المقال خ مراجعة  ،28/07/2020 :تار خ نشر ،20/12/2021 :المقالتار   .31/12/2021: المقال تار
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The state of law between theory and practice 
Summary : 

 Louis Favoreu defines the state of law in the writing of Droit constitutionnel as 
the state governed by a constitutional system in which the authorities are subject to 
law by applying the principle of the hierarchy of laws, while ensuring respect for the 
principle of the rule of law (legality), by controlling the acts of the state in all its 
forms, The law defines the state of law as objectively as the state that is subject to a 
legal system aimed at balancing state power and guaranteeing rights and freedoms in 
a way that protects the state from any A manifestation of arbitrariness. It is clear that 
the traditional concept of the rule of law is not yet complete, since it has not produced 
a serious restriction on the state, which obligates it to respect the law. In this sense, 
To fill this gap, it was necessary to search for a new restriction bearing this 
seriousness, and from here came the link between the rule of law and semi-direct 
democracy, because it contains popular restrictions directly on the rulers. 
Keywords: state, Law, Elements of State of Law, Oversight, Democracy.. 

L'Etat de droit entre théorie et pratique 
Résumé :  

Louis Favoreu définit l'état de droit dans la rédaction de Droit constitutionnel 
comme un État régi par un système constitutionnel dans lequel les autorités sont 
soumises à la loi en appliquant le principe de la hiérarchie des lois tout en 
garantissant le respect du principe de la légalité, en contrôlant les actes de l'État sous 
toutes ses formes, La loi définit l’état de droit aussi objectivement que l’État assujetti 
à un système juridique visant à équilibrer le pouvoir de l’État et à garantir les droits et 
les libertés d’une manière qui le protège de tout droit. Une manifestation d'arbitraire. 
Il est clair que le concept traditionnel d’état de droit n’est pas encore complet, dans la 
mesure où il n’a pas imposé de restriction grave à l’État, ce qui l’oblige à respecter la 
loi. Pour combler cette lacune, il a fallu rechercher une nouvelle restriction portant 
cette gravité, et de là est venu le lien entre l'état de droit et la démocratie semi-directe, 
car elle contient des restrictions populaires directement sur les dirigeants. 
Mots-clés: État, droit, éléments de l’état de droit, contrôle, démocratie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



אאא	 RARJ
  

128 
א12،03א J2021K 

،?אאא?،K126 J140K
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  مقدمة
ر ا مختلفة ومتعددة نذ ع التي استفاض الفقه في تناوله من زوا           عد موضوع الدولة من المواض

ة  ام ، التفوض الإلهي ( منها محاولات تفسیر نشأة الدولة ، حیث أفرزت لنا النظرات التیوقراط ه الح تأل
اشر اشر و الغیر م ة التي ترجع أصل نشأة الدولة إلى منط القوة  ،)الم     ما أنتجت لنا نظرات القوة والغل

وم  قو وحاكم ( مق)مستضعف مح ة لتعید أصل نشأة الدولة إلى العقد ، ثم جاءت النظرات الد راط
ة عقد اتفاقي  ز أو جون لوك أو جان جاك روسو إلى أنه في النها الاجتماعي الذ وان اختلف تصوره عند هو

ة تنشأ الدولة موج وم  ما حاولت النظرات المجردة أن تجد أساس قانوني لنشأة الدولة مثل  ،بین الحاكم والمح
لسن حول النظام القانوني أو) سةالمؤس(نظرة هورو    .نظرة 

ل هاته النظرات انتقدت لكونها تبرر نشأة السلطة لا نشأة الدولة وحتى نظرات التطور      لاشك أن 
ل الدول التي هي أقرب م فیها إلى المنط نجدها تبرر اختلاف ش ة( وأنظمة الح ة   ،موحدة ،مر ملك

ان الفقه لمن تأصیلها لنشأة الدولة،  أكثر) جمهورة إلا أنه اتف على تعرف م یتف حول هذا الموضوع وإذا 
عض( الدولة من خلال عناصرها م  السلطة، الاعتراف عند ال حث في موضوع الدولةغی )الشعب، الإقل        ر أن ال

حث في ا ونة لها، بل تخطاها لل قف عند أصل نشأتها أو العناصر الم الدولة (لعلاقة بین السلطة لم 
م مثل، والشعب) مؤسسات وأجهزة ادة: مما أنتج لنا مفاه        مبدأ الفصل بین السلطات الحقوق  ،الس

ة، إلى  مقراط ط العلاقة أوالحرات، الد       ن وصلنا إلى مفهوم دولة القانون التي تحمل فلسفة من شأنها ض
وم رس ألا وهي خضوع  ،بین الحاكم والمح ل  ش ما ینظم العلاقة بینهما  ل منهما للقانون على قدم المساواة 

ة والحقوق والحرات من جهة مقراط ادة القانون من جهة أخر  ،الد جسد س ةالأوتكمن  و والهدف من دراسة  هم
حث ف تصورهذا الموضوع في ال قة جدو دولة القانون  ط العلاقة بین الحاكم والم ي حق وم من شأنه ض ح

مها ة العناصر التي تح ات  إنطلاقا تم الاعتماد على الاستدلالوقد  ،بناء على دراسة فعال من دراسة الجزئ
ةأمن  "عناصر دولة القانون "المتمثلة في  ل مد فعا جل الوصول إلى نتیجة  ة تتعل  وستتم  هذه العناصر،ل

ة ة الآت ال اق الإش   :معالجة هذا الموضوع في س
ة تجسیدها على أرض الواقع؟ماذا  ان   قصد بدولة القانون وما إم

عة    : الخطة المت
حث    الجانب الفقهي لدولة القانون : الأولالم
  .دولة القانون في نظر المدارس المختلفة: الأولالمطلب 

 . النظرات المفسرة لخضوع الدولة للقانون : المطلب الثاني
حث الثاني ة  خضوع الدولة: الم ال  .للقانون  إش

ة والإخفاق: الأولالمطلب    . عناصر دولة القانون بین الفعال
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سلاح ذو حد :المطلب الثاني ة  مقراط ة لدولة القانون یالد النس   .ن 
حث الأول   الجانب الفقهي لدولة القانون : الم

رة خاصة في     ة والف بیرا في خل مفهوم دولة القانون ، نتیجة للتطورات التارخ لقد لعب الفقه دورا 
ما أسهم في تفسیر خضوع            أورا من خلال المدارس المتعددة التي حاولت وضع تصورها عن هذا المفهوم ، 

        نتج لنا جملة من المقومات أو العناصرفي وضع معالم هذه الدولة أ لدولة للقانون حیث أن تدخل الفقها
ات وذلك من خلال ط الضوء على هذه الجزئ ستدعي تسل  :التي من شأنها أن تمیزها عن غیرها ، مما 

  دولة القانون في نظر المدارس المختلفة :المطلب الأول
ة تحت مصطلح  بدیل  )Rechtsstaat(عود الفضل في ظهور مفهوم دولة القانون إلى المدرسة الألمان

ة  س    heringو  F.J. Stohlو R.Von Mohlوذلك على ید فقهاء أمثال  ،Obrigkeitsstaat"1"للدولة البول
ط موجودة ...Heglenو    Labandو الأفراد إلى قواعد وضوا أن تستند الدولة في علاقتها  ، حیث طالبوا 

ذا یتجسد الفارق بین دولة القانون والدولة قا وه ة مس س بید الإدارة           التي تعتبر القانون وسیلة  البول
ط  قصد إخضاع الأفراد دون أن تخضع في ذلك لأ ضوا ة، في        تستخدمه وف سلطتها التقدیرة  سام

ومة  ست مح تالي دولة القانون ل حین أن نظرة دولة القانون تسعي إلى تأكید سمو القانون على الإدارة و
ضا خاضعة له ة في نظرة التحدید الذاتي منطلقا . 2القانون وحسب بل هي أ ولقد وجدت المدرسة الألمان

ار  ة  الدولة مصدر" لتفسیر العلاقة بین الدولة والقانون ، حیث ذهب الفقه الألماني إلى اعت القانون وصاح
فعل ضغط الح في تحدید القواعد المنظمة لتصرفاتها ونشاطها، لذلك تخضع من س  أو  تلقاء نفسها للقانون ول

    .3 "إكراه أو قوة مسلطة علیها من الخارج
ه النمساو    ة القرن العشرن جاء الفق ة   Hans Kelsenإلا أنه مع بدا اغة النظرة الألمان عید ص ل

ظهر في أعلاه " حیث اعتبر دولة القانون  عبر عن تدرج للقوانین،  اسي  دستور یتضمن تجسیدا لمشروع س
حق المساواة أمام القانون  ؤسس لوسائل  تعرفا للحقوق والحرات و ة تضمن تطاب القواعد " طعن"و مناس

                                                            
ة الحقوق  - 1 ل توراه في القانون العام،  ات إرساء دولة القانون في الجزائر، رسالة د ة، جامعة أبو محمد هاملي ، آل اس والعلوم الس

 .01ص  2011/2012ر القاید، تلمسان، 
ة الحقوق، جامعة الجزائر - 2 ل توراه في القانون العام  ة الحرات ودولة القانون، أطروحة د ، سنة 1صالح دجال، حما

 .39-28ص .،  ص 2009/2010
 .40صالح دجال ، نفس المرجع ، ص  -  3
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ة مستقلة تمتد رقابتها عض، وف التسلسل المطلوب ، وذلك بواسطة جهات قضائ عضها مع            المتدرجة 
قة الدستور ة التحق من مطا   .1"إلى غا

ه  ة فقد ارتكزت على تصورات الفق         حول مفهوم دولة  Carré De Malbergأما المدرسة الفرنس
ة  اس رة والس اة الف ة من واقع الح ة إلا انه صاغ نظرة مستقلة قر النظرة الألمان القانون، الذ وإن تأثر 

ادة وما إلى ذ م ثورة حول الأمة والس مفاه عة  ة المتش میز بین ثلاث أنما2كلالفرنس الدولة : ، حیث 
ة س انت سائدة في فرنسا قبل الثورة والتي تتصرف فیها الإدارة وف  ) L’état De Police(  البول التي 

ة ة  سلطتها التقدیرة وتطب على الأفراد التدابیر التي تراها مناس          L’Etat Légal )(أما الدولة القانون
حد فرنسا في ظل الجمهورة الثالثةا التي عرفته ة حیث  د القانون نشاطها تخضع فیها الإدارة لمبدأ الشرع

اره تعبیر ذا اعت اسم الأمة ، وه اغة هذا القانون  ص لف البرلمان الذ عینه الشعب       عن الإرادة العامة ، و
ة أو قوانین أسمى ة دستورة، لقد و  لم تعرف القوانین في هذا النموذج أ حدود ماد نا تطبی رقا ن مم لم 

ة نتیجة للصراع  م الملكي، أما دولة القانون  انت الدولة القانون ادة الأمة والح )  (L’Etat de droitبین س
ة بواسطة هیئات مستقلة تضمن هذا التدرج في مختلف  رة تسلسل قانوني ورقا قوم على ف زا  فتعتبر نظاما ممر

اته ة الدستورة  مستو  . ما في ذلك الرقا
ة ودولة القانون أن هذه الأخیرة تؤسس وف مبدأ تدرج القوانین وامتلاك  ر أن الفرق بین الدولة القانون و
ة لدولة القانون  مقراط ح النزعة الد ة تضمن فرض احترام هذه الحقوق، وتص ة الحقوق الفرد وسائل طعن لحما

ة  حما ونها تسمح  ة  ة فترتكز على موافقة الشعب على أعمال السلطة العامة بدیه الحرات، بینما الدولة القانون
ح القانون شرطا للعمل الإدار  ص التالي   .  3عن طر البرلمان و

ا نظرة  ة فإننا نجد في برطان سون ة للمدرسة الأنجلوس النس ادة  Rule of lawأما  قصد بها س الذ 
ة الحقوق والحرات إلا أنها تختلف التي وإن ات القانون  حما ة في ما یتعل  ة والفرنس فقت مع المدرسة الألمان

ة  ة الحقوق والحرات أكثر من ما تصنعه بن ة، إذ تر أن الثقة التي تمنح للقاضي من أجل حما عنها في الآل
ق عة النظام القانوني البرطاني الذ  رجع ذلك لطب ادة البرلمانتدرج القوانین فیهما، و       في دولة  وم على س

ا، بل تو إن الدستور الانجلیز  DICEYمن مسودات الحقوق إذ یر ستمد الدستور وجوده  لا تملك دستورا م
عد بواسطته القانون الإدار على  ست ستشف تعرفا لهذه الأخیرة  توب أكثر وفاء لدولة القانون، و غیر الم

از أساس مبدأ المساواة أمام القانون إذ ح نظرة  لا یجوز لأعوان العرش أ امت  Ruleفي التقاضي ومنه تص

                                                            
صل، دولة - 1 س ف ة  ،القانون ودور القاضي الإدار في تكرسها في الجزائر قاضي أن ل رة ماجستیر في القانون العام،  مذ

، الجزائر   .12، ص  2009/2010الحقوق،  جامعة منتور
 .41، ص المرجع نفسهصالح دجال،  -  2
، ص -  3 صل، مرجع ساب س ف  . 14قاضي أن
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of law  موازة لنظرةL’Etat de droit ،  ة  إذ تقوم على مبدأ الفصل عاد السلطة التعسف بین السلطات  واست
ةبواسطة مبدأ  المقابل نجد المشروع في  الإضافة إلى مبدأ المساواة في ظل نظام قانوني وقضائي موحد ، 

ا مصطلح  ز على  Due process of Lawأمر ي یر حمل نفس الهدف  والملاحظ أن الفقه الأمر الذ 
اد القضاء واستقلالیته جانب  ز على ح ما یر ضا للسلطة التقدیرة للإدارة،  ل والإجراءات التي تعد نق الش

یزه على تفسیر الحاجة  ة وحقوق الإنسان وعلى رأسها ح الانتصاف والعدالة، أكثر من تر مقراط وعلى الد
ة نظرا لضعف الاه ما هو الحال في المدرسة الألمان المثل هذه القواعد  فلسفة القانون في أمر   .1تمام 

ات المفسرة لخضوع الدولة للقانون  :المطلب الثاني   النظر
انت دولة القانون تعرف على أنها مؤسسة  مإذا  القانون  تَحُ م  طرح   2وتُحَ          فإن السؤال الذ 

ة التي حاولت  عة هذا القانون؟ وفي الواقع اختلفت الآراء الفقه ة على هذا السؤال، فقد ظهرت ما هي طب الإجا
عي رن أمثال أفلاطون  مدرسة القانون الطب شرون ،  على ید مف عي أرسطو، ش             ومفادها أن القانون الطب

ة وساب لها أسمى البدیهة والإدراك العقلي 3 من القوانین الوضع ط  ستن        ن خیر برهان أو  ،نظرا لكونه 
م الإنسان في المجتمع تلك القوانین  على عي لح شر في مختلف أنواع  ما هو طب التي تعتبر عامة للجنس ال

العدالة والمساواة أن الصفة الوحیدة للإنسان تكمن في العقل وأن  "Grotius"وفي هذا الشأن یر ... مجتمعاته 
تالي النظام الذ شر و العقلهذا العنصر العقلاني مشترك بین الجنس ال ط  ستن هو النظام الوحید الذ   

ان عي في تصرفاتها  4صلح لكل زمان وم ضرورة خضوع الدولة للقانون الطب مان  ، ومن هنا جاء الإ
عي  Carré De Malbergوعلاقتها، غیر أن هذه النظرة انتقدت ومن بین منتقدیها  الذ یر أن القانون الطب

فتقر  ا على إرادة الدولة لأنه  عتبر قیدا قانون مما یجعله مجرد قید  ،لعنصر الجزاء المترتب عن مخالفتهلا 
  .5أدبي

عي، ومفادها عض أنها امتداد لنظرة القانون الطب ة التي یر ال             المقابل نجد نظرة الحقوق الفرد
ام أن حقوق الأفرا ح للقوانین أن تسمو علیها ولا یجوز للح قة على وجود الدولة، ومنه لا  د وحراتهم سا

ة قید یتوجب على الدولة مراعاته في تصرفاتها، غیر أن هذه  مثا ة  ح الحقوق الفرد هذا تص المساس بها، و

                                                            
، ص -  1 صل، المرجع الساب س ف  . 20 - 16ص .قاضي أن
، ص  -  2  . 2محمد هاملي، مرجع ساب
ة ،  -  3 ، دار العلوم للنشر والتوزع ، عنا ار، الوجیز في القانون الدستور  .74،  ص  2003حسني بود
ت  -  4 سو عالم المعرفة، الكو س م  ص، مراجعة سل م الصو رة القانون، تعرب سل د ، ف س لو  .76-66، ص 1981دن
، الوافي في شرح القانون الدستور الجزائر  - 5 عة الثالثة، دیوان المطبوعات  –نظرة الدولة  –فوز أوصدی الجزء الأول، الط

ة الجزائر،    . 145ص  ، 2009الجامع
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ة قول ی ع ال ، لأن النظرة لم تسلم من النقد فالقول بوجود حقوق طب الخ نتصف  م حصل  الفرد لا              أن 
انت سلطته  ش منعزلا و ع ان الفرد  م أنه قبل تلك القترة  ح ش في المجموعة ،  على ح إلا من خلال الع

اء مطلقة   .على الأش
اع حاجاته إلا إذا عاشفیر أن الإنسان لا  L.Duguitأما  ع إش              في جماعة وتعاون معهم ستط

التضامن الاجتماعيما  وهذا ون في صورة تضامن عرف  ة  وقد  ه نظرا لوجود حاجات مشتر          التشا
اع  ن إش م ات بین الأفراد إذ لا  ان م العمل، نظرا لتفاوت القدرات والإم بین الأفراد، أو في صورة تضامن بتقس

ل فرد أو مجموعة في عمل معین یتقنه، ومنه  ح التضامن الاجتماعي مصدرا حاجاتهم إلا إذا تخصص  ص
قة التنازع والتنافس ن إغفاله هنا هو حق م ة ومخالفته ترتب جزاء اجتماعي، إلا أن مالا          للقاعدة القانون

س التعاون فقط م على تصرفات ، بین الأفراد ول عني الح ما أن الجزاء على أساس رد الفعل الاجتماعي 
ام بناء على شعور الأفر  س بناء على نظام قانوني الح   .اد ول

رة تقتضي أن الدولة هي ه في نفس  أما نظرة التحدید الذاتي فتقوم على ف من تضع القانون وتلتزم 
ة في حد ذاته س غا ار أن القانون وسیلة ول اعت وأن الغرض منه تحقی عدة أهداف منها حفظ أمن  الوقت 

            من غــیر المعقــول أن تسعــي الدولة لهدم أمنـها وتهدیـد استمرارتها الناتـج  تــاليدمها، والجماعة وتق
عد  عن مخالفتها للقانون الذ وضعته بنفسها، غیر أن هذه النظرة انتقدت لأن خضوع  الشخص لإرادته لا 

عتبر القانون الذخضوعا، ومن غی محض إرادتها قی ر المنطقي أن     دا علیها مادام في وسعها تضعه الدولة 
التعدیل قى نظرة ا1 أو الإلغاء أن تخالفه إما  ما  لتحدید الذاتي الأقرب إلى الواقع، ورغم هذه الانتقادات ت ف

اد للدولة الذ یجعلها لا تخضع لأ سلطة أو جهة یخص خضوع الدولة لقانون  ع الس ، لأنها تتواف مع الطا
تالي هي من خارجة عنها  .تضع القانون وتخضع له من تلقاء نفسها، و

حث الثاني ة خضوع الدولة للقانون  :الم ال   .إش
ام للقانون  رة إخضاع الح التطبی  إلىالنظر الفلسفي  الجانبنحو نقلها من  خطواتلقد أخذت ف

اتالقانوني عبر مجموعة من  ة هذه الآل ة سنناقش مد فعال ات، وفي هذه الجزئ وفي حالة عدم فعالیتها  الآل
    . هي البدائل ما

  
  
  

                                                            
ة المقارنة  -  1 اس عة ، الجزء الأ-النظرة العامة للدولة والدستور –سعید بو الشعیر، القانون الدستور و النظم الس ول، الط

ة  الجزائر، العاشرة، دیوان المطبوعات الج  . 117،  ص  2009امع
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ة والإخفاق :الأولالمطلب   عناصر دولة القانون بین الفعال
ما تحدد "   Stahlتعتبر دولة القانون حسب تعرف ة ممارسته  ف تلك الدولة التي تحدد نشاطها و

            ، ومن أجل ترجمة هذا التعرف على أرض الواقع لابد من توفر جملة 1"مجالات النشا الفرد الحر
مة ا وإنما الح ا أو عرف تو ان الدستور م ات على رأسها وجود دستور و لا یهم في هذا الشأن ما إذا       من الآل

ونه  ون  في  الأداة التي تؤسس الوجود القانوني للهیئات الحاكمة"في الغرض من وجوده  الجماعة محددا من 
ار الحاكم وحدود  ما یبین طرقة اخت ضا وسائل ممارسة السلطة  اسم الدولة ، ومحددا أ له الح في التصرف 

ة إذ هو أسمى من الحاكم منحه الصفة الشرع  .2"سلطاته و
    "la Constitution est un « système ». À l’inverse de la représentation courante 

ce sont les acteurs qui, alors, déterminent son fonctionnement. Dotés de compétences 
à l’interprétation desquelles ils participent, ils s’efforcent d’accroître leurs pouvoirs et 
leur espace de liberté   3  "  

عني تقیید مختلف السلطات         امه لأنه هو من أوجدها ولأنه ترجمة لإرادة إن وجود الدستور  أح
ة المتمثلة س عة  نجد  في الشعب، وفي هذا الشأن السلطة التأس د الطب أن الفقه انقسم إلى اتجاهین أحدهما یؤ

المذهب الموضوعي أو المدرسة  عرف  قید على الدولة، و ة للقاعدة الدستورة القادرة على فرض نفسها  القانون
ة ة ولكنه یتراوح مابین الجزاء  L.Duguitیتزعمه  الفرنس ضرورة وجود جزاء للقاعدة القانون ، الذ یؤمن 

قول  الماد والجزاء المعنو  هذا الصدد  ة وأن مخالفة " : L.Duguitو عته قاعدة اجتماع طب إن القانون 
حمل في ذاته جزاءه  القانون تؤد حتما إلى رد فعل اجتماعي هو عنصر الجزاء في القانون ولهذا فإن القانون 

ان قادرة على إخضاع المخاطبین   الخاص ، وهذا  ة متكاملة الأر ما یجعل من القاعدة الدستورة  قاعدة قانون
  ".بها

ة الدستور ورغم المدرسة  إلا أهم عرف  لي أو ما  أن اتجاها أخرمن الفقه والممثل في المذهب الش
ةHegle و Hoppes و  Austinالانجلیزة بزعامة  غة القانون ر على الدستور الص إذ یرون أن القانون  ، ین

قع  قترن بجزاء دنیو  أن القاعدة الدستورة تفتقر  "أوستن"، ومن هنا یر على من یخالفه الوضعي لابد أن 
ع الجزاء على الحاكم جراء  ا تملك توق ة، نظرا لعدم وجود سلطة عل ة مرع للجزاء الماد وأنها مجرد قواعد أدب

                                                            
، ص -  1 ار، مرجع ساب  .75 -74ص .حسني بو د
عة، دار النفائس للنشر والتوزع، الأردن  - 2 عة الرا ة، الط الدولة القانون اسي الإسلامي مقارنا  اتي، النظام الس منیر حمید الب

 .23، ص 2013
3 – Jacques Meunier,"Les décisions du Conseil constitutionnel et le jeu politique", revue- Pouvoirs 
2003/2 (n° 105),  p31.   
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یف نخضع أجهزة 1مخالفته لهذا القانون  ال جوهر  طرح إش رة دولة القانون إذ  التالي هذا التصور یزعزع ف و
؟    ) الدستور( ان القانون الأساسوسلطات الدولة للقانون إذا  فتقر للجانب الردعي الماد   في حد ذاته 

ادئ تتمثل في مبدأ تدرج القوانین : الإضافة إلى وجود دستور تتطلب دولة القانون توفر جملة  من الم
عد  م أن هذا الأخیر  ح عد احد ضمانات سمو الدستور،           ینالقانون الأول الذ تستمد منه قوان"الذ 
ادئ الدستور وقواعده  امها على م ة في أح قتصر 2"الدولة أصولها لكونها مبن ، إن خضوع الدولة للقانون لا 
مفهومه الواسع أ  ه القانون  قصد  ة السارة مهما : على القواعد الدستورة فقط ، إنما  مختلف القواعد القانون

ة ، وفي هذا الشأن یر في اللها أو مصدرها أو قوة تأثیرهاان ش      "        Hans Kelsen"مراكز القانون
ة الخالصة          أن تعدد مصادر الإنتاج القانوني  la théorie pure de droitوهو صاحب النظرة القانون

ار  الدولة في ة بین هذه النصوص، ترتكز على مع ع لا یؤد إلى تنازع القوانین إذا استطعنا تكرس علاقة ت
ح الدستور في قمة التدرج القانوني نظرا لإجراءات وضعه  ص حیث  ما بینها  لي وموضوعي للتمییز ف ش

ین معا( ة أو استفتاء أو الأسلو س ة تأس عة موضوعاته ) جمع اسة العا( وطب ه التشرع ) مة للدولةالس ، ثم یل
مات والتي  ة ثم تأتي التنظ ادة الشعب عبر عن الس ضم ممثلي الشعب و صدر عن البرلمان الذ  م انه  ح

ة، لوائح ت( الإدار  بدورها تخضع للتسلسل م رئاس ة، مناشیرمراس ة، قرارات فرد مات ،نفیذ   ، 3 ...)تعل
ة        المعاهداغیر أن ظهور معاییر قانون ة، تمنافسة للدستور  ، القوانین الأساس ، المواثی

ملة والمعدلة   4اجتهادات القضاء الدستور  ادئ فوق 5الأعراف الدستورة خاصة الم  Des »دستورة  ، الم

normes supra-constitutionnelles. »...  ط مخلف العلاقات مابین یجعل هذا العنصر قاصر على ض
ة   .داخل الدولة القواعد القانون

عتبر ة الذ  الضرورة مبدأ المشروع ستدعي  منة " إن وجود مبدأ تدرج القوانین  ة تكرس ه أداة قانون
ة  الوسائل المشروعة، وتجعل المؤسسات الإدارة والقضائ القانون وسلامة الإجراءات وترط الهدف المشروع  

                                                            
لة الدستورة –عبد الفتاح سایر، القانون الدستور  - 1 ع الكتاب العري، مصر   -النظرة العامة للمش ة، مطا عة الثان الط

 .267 – 259، ص 2004
، سمو النصوص الدستورة دراسة مقارنة، مجلة النهضة  المجلد الثالث عشر، العدد الثاني، أبرل  -  2 أحمد العز النقشبند

 .81، ص 2012
ة في النظام القانوني الجزائر  - 3 حي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانون توراه في القانون، معهد الحقوق والعلوم  ،را رسالة د

نون  –الإدارة   . 06 -02، ص  2005/2006، جامعة الجزائر-بن ع
حي أحسن، مرجع ساب ص  -  4   .  70را
5-  ، حر عة الأولى، دار العصماء، دمش-النظرة العامة-القانون الدستور حسن مصطفى ال  122ص .، ص2009 ، الط

131 .  
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ات القانون  مقتض التقید  ة إلى جانب، 1" ملزمة  ضا  نجد مبدأ المشروع قوم الفصل بین السلطات  مبداأ الذ 
ات معینة  والذ  بتقیید صلاح رن أمثال   ل منها  اه مف رن أمثال أفلاطون وأرسطو ثم أح ه له مف تن

یو، جون  بین السلطات الحد من الغلو في استعمال  لوك، جون جاك روسو والقصد من مبدأ الفصل  مونتس
حیث تحد السلطة وتح م السلطات إلى أقسام  منع استبداد السلطة من خلال تقس قی الحرة للأفراد وذلك 

ضمن عدم تعسف  ة مما  ناء على مبدأ المشروع ات و ما لها من صلاح اقي السلطات ،  ل سلطة  وتوقف 
ما بین المبدأین ، وهذا 2 السلطة على حساب الحقوق والحرات ه أن یؤد  یخل تكامل ف ة فترض  في النها

هالى احترام القانو  اممن  ن والالتزام     .طرف الح
عد أحد مقومات دولة القانون غیر أن عدم الأخذ عني عدم  ورغم أن مبدأ الفصل  بین السلطات  ه لا 

ارها،  ام هذه الأخیرة أو انه مجرد احتــرام الهـیـئـات الحـا" ق كمـة لقـواعد اختصـاصهـا فخضوع الدولة للقانون یتـم 
ن وعدم الـخـروج م مبدأ الفصل بین السلطات علـى حـدود سلـطاتـها الذ  حدث دون الأخذ  ومن أمثلة ذلك  أن 
ة فصل بین السلطات نظام الجمع قة تلزم الإدارة  لمبدأة سالن أما، 3"الذ لا  ة فلا یوجد ضمانة حق المشروع

ة خاصة في ظل  ةاحترام المشروع ال ة ال إش ام الإدارةزام صعو   .الإدار القضاء  أح
أن اعتماد هذا    Jellenikو Labandحیث یر  لهذا المبدأ إضافة إلى ذلك هناك جملة من الانتقادات

عتبر أن الغرض من هذا المبدأ  المبدأ یؤد ه الفرنسي رمي، الذ  إلى هدم وحدة الدولة ، وأیدهما في ذلك الفق
ما أن الواقع  عد هنالك مبررا لوجوده ،  تحق الهدف لم  ة من ید الملك و ان یتمثل في انتزاع السلطة التشرع

منة  حیث تكون هناك سلطة مه ة السلطات وعادة ما تكون العملي یثبت وجود تدرج في السلطات  ق على 
ة هذه الانتقادات إلا أنها تنطب على الفصل المطل بین السلطات في حین  ة ورغم منطق         السلطة التنفیذ
عاد التعاون  الفصل هو التساو والاستقلال في ممارسة الاختصاصات وفقا للدستور دون است    أن المقصود 

عة وظائف الد ما بینهاالذ تفرضه طب  .4ولة المتداخلة والمتكاملة ف
ة لتكرسها حیث تعتبر هذه الأخیرة رها تستدعي وجود رقا ادئ التي سب ذ        لا شك أن مختلف الم

ومی ادة القانون، وإذا اعتبرنا أن إخضاع المح ن مسألة من أهم عناصر دولة القانون نظرا لدورها في تجسید س
ما تملكه الدولة ة  ة للدولة وللإدارة بوجه خاص  لذلك  منته النس من وسائل قهر وإكراه ، فإن المسالة تختلف 

                                                            
ة والنظام الإسلامي -علي، المحامون ودولة القانون شرفي  - 1 مقراط قات الد عة الثالثة، دیوان المطبوعات -في التطب ، الط

ة  الجزائر،   .37، ص 2005الجامع
غداد، العراق  حسان محمد شفی ألعاني، -  2 عة جامعة  ة والدستورة المقارنة، مط اس  .27، ص 1986الأنظمة الس
اتي ، مرجع ساب ، صمنیر حمید  -  3  .28 - 27ص .الب
ع، مارس مجلة الاجتهاد القضائي ،"مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائرة"فرد علواش، نبیل قرقور،  - 4 ، العدد الرا

 .230 -229ص  . ، ص2008
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ة اس ة س ة من شأنها إخضاع الدولة للقانون، مما أفرز لنا رقا ة )البرلمان( اجتهد الفقه لإیجاد وسائل رقا ، رقا
مة دستورة(دستورة  ،  مح  Le contrôle de constitutionnalité atteste, par ce) مجلس دستور

que l’on peut appeler la sanction constitutionnelle, qu’un texte voté en forme 
législative respecte bien la Constitution et peut entrer en vigueur  dans 

l’ordonnancement juridique.1  
ة ال الإضافة إلى المرؤوس، وعلا(دارة الإرقا س  زةعلاقة الرئ الهیئات اللامر زة    )قة السلطة المر

ة فتعد الأقو سواء  ة القضائ مخاصمة الهیئات العامة أمام " لأن ان نظام القضاء موحدا أو مزدوجأما الرقا
ملك أن یناقش تصرفاتهاقا ون من أهم  ،ضي متخصص  ة هذه التصرفات سوف  وأن یراجعها في مشروع

ة ع، فا عوامل إرساء مبدأ المشروع ة تحق بدرجة أعلىوفرض احترامه على الجم ة القضائ ة  لرقا من الرقا
مقتضاه الالتجاء إلى جهة  عون  ستط ه للأفراد من سلاح  ما تعط ة والإدارة خضوع الدولة للقانون  البرلمان

ضمانات حصینة من اجل إلغاء أو  ها السلطات التي تتخذ التعدیل أو التعوض عن الإجراءاتمستقلة تتمتع 
ة المقررة  المخالفة للقواعد القانون   . 2"العامة 

ثیرة منها  ة التي تتمتع بها والتي تتدخل فیها عوامل  ة مرهونة بدرجة الاستقلال ة القضائ ة الرقا       إن فعال
ـون القضاة منتـخبون  اة أن  عمل أو أن یتولــى شـؤون القضاة مجلس أعلـى للقضـا أو معینون مد الح ء 

ة، غیر أن درجة التزام  اس في للقضاة ودون تدخل من السلطة الس المسار الوظ ما یتعل  ة خاصة ف استقلال
رة خضوع الدولة  ادة یزعزع ف حجة أعمال الس ة القضاء  ام القضاء وعدم خضوعها لرقا الإدارة بتنفیذ أح

هز مصداقیتها   .للقانون و
عتبر  ام دولة القانون الاعتراف على  صعید أخر  عتبر الهدف الأساسي من ق ة  وفي هذا   ،الحقوق الفرد

قول ن أن لا أعلم جیدا ما هو دور القانون في المجتمع ، ولكن أعلم : "   George Vedel"الشأن  من المم
عني مجتمع من دون قانون  ومین عل  3 "جیدا ماذا  ام والمح ى فلا حقوق وحرات بدون قانون یخضع له الح

ة    قدم المساواة اسة في تعرفهم لدولة القانون، إذ تتولى الدولة حما ة رجال القانون والس ه غالب وهذا ما یتف عل
ان من رجال السلطة أو من الأفراد  عتد علیها سواء  ل من  ع الجزاء على              الحقوق والحرات بتوق

مارسون السلطة 4 العادیین سوا إلا ممثلین له  ام ل ادة الشعب وان الح ار الحقوق والحرات منبثقة من س اعت ، و

                                                            
1– Philippe Blacher,"Le Conseil Constitutionnel en fait-il trop?", Revue- Pouvoirs, 2003/2 (n° 105), 
p19. 

، ص  -  2 اتي، مرجع ساب  . 28منیر حمید الب
ة، لبنان،  -  3 عة الأولى منشورات الحلبي الحقوق ة وحقوق الإنسان، الط  .80، ص 2012سعد محمد الخطیب، الدولة القانون
، ص  4  .8صالح دجال، مرجع ساب
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حفظ النظام العام، غیر أن الحفا على ما  ثیرا ما  اسمه فلا یجوز لهم في هذا الحال تقییدها إلا  هذا الأخیر 
ح تجاوزات شتى على الحقوق والحرات على مرأ ومسمع الجم القانون یت   .ع بل وإخلالا 

ة تحرسها   انون أفضل ضمانة للحقوق والحراتوإذا اعتبر الحقوقیون أن الق    مع وجود جهات قضائ
ثیرة حول مد فعالیتها إزاء  ما بین الأفراد، لكن المسالة تطرح تساؤلات  ة لحمایتها ف النس ذلك  فإن الأمر 

ة القوة الإلز  ال ة في مواجهة الدولة خصوصا في ظل إش ة والقرارات القضائ ة للقواعد الدستورة والقانون ام
م  ة تتح ین ممارسة السلطة مسألة نسب        الإدارة، لذلك لا یزال التوفی بین ممارسة الحقوق والحرات و

حه  فیها الظروف فقد أثبتت التجارب أن دولة نها من ضمانات للحقوق والحرات ، إلا أالقانون رغم ما تت
ات تهدد استقرارها  ة عند حدوث اضطرا س   . 1سرعان ما تتحول إلى دولة بول

ر        الذ عض الفقهاء أمثال جون لوك یجیزون ذلك إذا حدث تضارب بین القانون  والجدیر  هنا أن 
م في رأیهم  التقد عی  إن، غیر والمصلحة العامة فهذه الأخیرة أولى  عناصر دولة لقانون عن أداء أهم ما 

احترام  ة حیث لا یوجد قوة تلزم الدولة  الفصل بین  مبدأتدرج القوانین ،  مبدأالغرض منها هو مسالة الإلزام
ة السلطات، ان هش ... مبدأ الرقا ة سو الالتزام الذاتي من طرف الدولة وهذا یجعل دولة القانون  یخضع لرغ

القانون  ة هذه العناصر في  الحاكم في الالتزام  ا على فعال  .الأخیرمن عدمه مما یؤثر سل
ة لدولة القانون  :المطلب الثاني النس سلاح ذو حدین  ة  مقراط  الد

ة الأصل تتألف من مقطعین         لمة یونان ة  مقراط  « Démos Cratos »الشائع في الفقه أن الد
قصد  عرفها    و م الشعب، أما اصطلاحا ف ا أما  Seelyبها ح ل فرد نصی ه  ملك ف م الذ  على أنها الح
Diecy  م الذ لا للح عتبرها ش م ِّوتكف رة ح لها، غیر أن ف ا من الأمة  بیرا نسب ه الهیئة الحاكمة جزءا  ن ف

طب مطلقا حسب ما تم تصوره،   الشعب تعبر عن نظام مثالي لم 
قول جون جاك روسو ة لا توجد إلا في شعب أفراده " وفي هذا الشأن  ق ة الحق مقراط  "من الآلهة  أن الد

ة أكبر دلیل على ذلك2 مقراط    .3 ، ولعل تعدد صور الد

                                                            
، ص -  1  .31  14 -ص.شرفي علي، مرجع ساب
ة ودولة القانون، دار هومه للنشر والتوزع  -  2 مقراط  .11- 10ص .، ص2014الجزائر ، بن حمودة لیلى، الد
اشرة، وفي ظل تدخل الدولة ظهر -  3 ه م اشرة وش اشرة وغیر م ة الشعب إلى م ة من حیث مشار مقراط م الد ن تقس ما   م

ما ظهر في ظل  أعضاء معینون ذو خبرة وأهل اختصاص،  ة  م المجالس المنتخ ة التي تسمح بتطع ة الفن مقراط الد سمي 
ة لتطال الجانب الإدار ظهرت  مقراط ع مجال الد ة، وفي إطار توس ة واللبرال ة الاشتراك مقراط الد عرف  ات ما  الإیدیولوج

ما  ة،  ة التشار مقراط ة في المجال الاقتصاد والتنمو تحت الد مقراط ضفي نوع من الد م الراشد الذ  الح عرف  ظهر ما 
ة المستدامة ال القادمة في الاستفادة من مختلف موارد الدولة(شعار ح الانتصاف، المساواة، التنم  ).الحفا على ح الأج
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ة تقف  لا شك ة الاشتراك مقراط ة ودولة القانون علاقة مد وجزر إذ نجد أن الد مقراط أن العلاقة بین الد
رد فعل رافض للدولة  حائلا أمام تكرس عناصر دولة القانون نظرا للفلسفة التي تقوم  علیها، والتي جاءت 

قة لاء الط ان لابد من قلب نظام المراتب من خلال است قا  البرجوازة حیث  ومة سا م وإحداث المح على الح
عة تاتورة البرولیتارا القط مؤسساته 1 مع المجتمع البرجواز المستغل عن طر د متاز النظام الاشتراكي  ، و

أنها نظام شمولي  ما تتصف  من،  ات ذات مرشح واحد یدیرها حزب واحد مه ة التي ترتكز على انتخا التسلط
ع قوم على تجم تاتور  ما تولي  د ون الأمین العام للحزب،  ا ما  س الدولة الذ غال السلطات في ید رئ

ة،  ة على الحقوق الفرد م الحقوق الجماع اق الاجتماعي من خلال تقد ة للس ة أساس ة أهم المنظومات الاشتراك
ادئ الدستورة المختلفة التي تبنى علیها دولة ال ام الم ح هناك مجال لق ص ذا لا  مبدأ سمو الدستور ( قانون وه

ة ة الحقوق والحرات الفرد ة على الإدارة، حما ة ، الفصل بین السلطات، الرقا   2 ...)مبدأ المشروع
عتبر جون لوك  ة ف ة اللبرال مقراط ة للد النس ة " أما  مقراط ة حین یجمع بین الد قي للبرال الممثل الحق

مقر  ة عنده تتطلب وحقوق الأفراد فالد ةاط ة الأغلب ط على هذا  مشار م ألا أنها تضع القیود والضوا في الح
افة السلطات م وعلى  ة  الح ة وعلى رأسها ح الملك ة دستورة تحمي حقوق الأفراد الأساس مقراط فهي د
ذا نجد لد  ة واقتصاد  "لوك"الخاصة وه ة ألا وهما دولة القانون من ناح ادئ اللبرال مبدأین أساسین من م

ة  ة الخاصة من ناح ة  3"أخر  السوق القائم على الملك مقراط ة بین الد إذن هناك العدید من القواسم المشتر
ة دولة القانون  معنى  اللبرال ة   فالة الحقوق والحرات الفرد حرة السعي "الح في على رأسها وجود دستور، 

طرقنا الخاصة، مادمنا لم نحاول حرمان الآخرن أو منعهم من السعي وراء مصلحهم  وراء صالحنا الخاص 
طرقهم الخاصة  ضا4"الخاصة  مقولة  ، ولابد أ م السلطة داخل الدولة إذ یؤمن اللبرالیون  یو"من تنظ  "مونتس

منع التسلط وذلك عن طر الفصل بی" السلطة توقف السلطة" ة و اس ن السلطات وهذا ما سیولد الحرة الس
ة  ا في ظل التداول على السلطة والتعدد اس مثلهم س ار الأفراد لمن  ة في اخت الإضافة إلى ح المشار

ة   ...الحز
ع أن    ضمانة لها فإننا لا نستط ة تحتاج لدولة قانون  ة اللبرال مقراط ر  لكننا إذا اتفقنا على أن الد نن

ة، وهذه الأخیرة تزد من    أنها ة في النها اب ة ن مقراط م أنها د ح  حدة لا تقدم نفس الشيء لدولة القانون 

                                                            
ا - 1 شال م ة، الجزائر،-الدستور مقدمة في نقد القانون  –دولة القانون ، م ة، دیوان المطبوعات الجامع عة الثان بدون  ، الط

 .140 -139ص . ص سنة نشر،
 . 36 -35ص . بن حمودة ، مرجع ساب ، ص -  2
ة  -  3 ة اللبرال مقراط ، عن الد لاو ا –حازم الب عة الأولى  دار الشروق، القاهرة   -مشاكل وقضا  .14 ص ،1993، الط
ة مدبولي جون  -  4 ت عة الأولى، م اس، الط شال میت ة، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، م اس ة الس ستیوارت مل، أسس اللبرال

 .132ص  ،1996القاهرة 
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ة تخضع  ق ة دولة القانون والمتمثلة في عدم وجود ضمانة حق ال لقانون سو الالتزام الذاتي لهذه ل الدولةإش
ادة ولا        الأخیرة  ة س ارها صاح اعت هو الطرف الوحید  في حین أن الشعب ،یجوز أن تخضع لغیرهاه 

ة ادة الواقع اره صاحب الس اعت ن للدولة  القادر على إخضاع الدولة للقانون  م عها  أنالذ لا  طا تحتج 
اد  انت  أمامهلس ادته"لكن لطالما  مارس الشعب س یف  ة  مقراط لة الد ابي لم ،  1" مش ولاشك أن النظام الن

عة بین الناخب والنائب  سبب انقطاع صلة المتا لة  وم(قدم لنا الحل الأمثل لهذه المش م )الحاكم والمح ح  ،
استقلال النائب عن الناخب في أداء مهامه  الة العامة التي تقضي  رة الو ة تقوم على ف اب ة الن مقراط أن الد

ع هذا الأخیر متا ستط حیث لا  ه  مجرد انتخا ة  اب ملك الن اشر وفي هذه الحالة لا  ل م ش ه  عته أو توجه
الثورات لفرض إرادته على  ة  سو عدم تجدید الثقة لعهدة جدیدة أو الدخول في متاهة الوسائل الغیر قانون

ادة صاحب س   .الدولة 
عاد ة عن طر إعطائها أ اب ة الن مقراط             ورغم محاولات الفقه والقانون الدولي لتدارك عیوب الد

ة في الجانب  ة التشار مقراط ة في إدارة الشأن العام مثل مصطلح الد ن المواطن من المشار جدیدة تم
م الراشد ،الإدار  ة  ومصطلح الح ل الأساسي ألا وهو مشار ، غیر أنها لم تعالج المش في الجانب الاقتصاد

لا من  اسي الذ یتضمن  احترام  القرار الإدار والاقتصادالمواطن في صنع القرار الس ام  مع إلزام الح
ةالقانون المعبر  ادة الشعب اشرة، ، عن الس ه الم ة ش مقراط فزادة  ومن هنا جاء الرط مابین دولة القانون والد

ة على أنها الأقرب  مقراط الشعب"إلى فلسفة الد م الشعب  اشرة( "ح ة الم مقراط ، فهي تقدم لنا الحل )الد
ة دولة القانون ألا وهو غ ال قي على الدولة یخضعهالإش صفته  اب قید حق للقانون، حیث تسمح للشعب 

ة  الإرادة الشعب سد هذا الفراغ من خلال تقیید الدولة  ادة من أن یلعب هذا الدور و قوة ردع الشعبي (صاحب الس
ة المختلفة )المنظم اتها القانون ام والنواب، تعدیل واقتراح القوانینالعزل الشعبي (، وذلك عبر آل والاعتراض  للح
 ...)الاستفتاء علیها،

 
 
 
 
 
  

                                                            
ة، دار الموقف العري للصحافة والنشر والتوزع، مصر  - 1 مقراط لة الد ابي ومش ص    1991عصمت سیف الدولة، النظام الن

264. 
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 خاتمة
ه رجال  قى الشغل الشاغل للشعوب، و والوعد الذ یتغني  إن السعي وراء تحقی دولة القانون سی

اسة ة تطبی هذا  الس ان حث في إم ة، لكن ال اس ات والاستحقاقات الس شف في مختلف المناس ا  المفهوم عمل
ما یلي   :لنا جملة من النتائج نحصرها ف

احترام القانون عجز نظرات تفسیر خضوع الدولة للقانون عن إیجاد قید حقي على الدو  - ا  بل    لة یلزمها عمل
ستقى منه القانون الذ تخضع له الدولة  ن القول أنها نجحت في تفسیر المصدر الذ  عي، ( م القانون الطب

 ).الحقوق والحرات، التضامن الاجتماعي، التحدید الذاتي
ة نظرة التحدید الذاتي في تفسیر ح الدولة في وضع القان -  ادةرغم منطق ة س م أنها صاح ح  ون بنفسها 

ة  رة التقید الذاتي تفتقر للجد ج لف القانون من تلقاء نفسها دون إخضاعها من جهة(غیر أن الترو  التزام الدولة 
حمل نوع من ا) أخر  ون خارجي و ه أن  فترض ف عة القید الذ  لإكراه والردع ، مما وتتعارض مع طب

ا  س سل ح تفتقر إلى الجزاء الماد في مواجهة الدولة ابتداء ینع          على عناصر دولة القانون التي تص
ة القضاء مبدأ الحقوق (من القاعدة الدستورة وما یلیها من عناصر متضمنة فیها ة ، استقلال والحرات، الرقا

 ...).الفصل بین السلطات
ة دولة القانون لان هذه الأخیرة -  ال عم من إش ة  مقراط تزامن تطبی نظرة التحدید الذاتي مع تطبی الد

صفته الوحید القادرتعمل على  ة  تغییب الشعب  ادة فعل ملك من س ما  طول على إخضاع الدولة للقانون 
ع الشعب  ستط ة من خلالها  م أنها لا تقدم قنوات قانون ح ة مما یجعل سلطة الدولة مطلقة، و اب العهدة الن

عة ممارسة الدولة للسلطة  في الحدود التي رسمها القانون الأساس ة ومتا  .  مواك
ه الم - ة ش مقراط ة خضوع الدولة للقانون من خلال تبني الد ال ة تجاوز إش ان اشرة ، لان هذه الأخیرة إم

حق لنا التوازن  ادته على الدولة متى اقتضت الضرورة ذلك، مما  ن الشعب من فرض وجوده وممارسة س تم
ما أنها تفسح المجال  سلطة أعلى وأقو منها تتمثل في سلطة الشعب،  ح سلطة الدولة مقیدة  حیث تص

م أنها تجمع بین ح اشرة لتطبی نظرة التحدید الذاتي  ة والم اب ة الن مقراط مما یجعل المجال مفتوح  ،الد
ة الحل البدیل في حالة عدم تقید الدولة  مثا ح التدخل الشعبي  ص القانون و رة الالتزام الذاتي للدولة  لتطبی ف

القانون  ا    . ذات
  
  

 


